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، ١٩٦١ ، ط٢، ج) وق الرومانیـــة وتاریخهـــا الـــوجیز فـــي الحقـــ(محمـــد معـــروف الـــدوالیبي . د) ١(

   .٣٣ص
، مطبعـة ) تاریخ القـانون فـي وادي الرافـدین والدولـة الرومانیـة ( ابراهیم عبد الكریم الغازي . د) ٢(

   . ٢٢٣- ٢٢٠م ، ص ص١٩٧٣هـ ، ١٩٩٣الأزهر ، بغداد 

  

  الشكلیة في العقود الإلكترونیة
  

٢٣٥  



)السنة العاشرة/٢()٢٥()٢٠٠٥============== (  

  ٢٣٦

––













 











 

  

                                                        
، دون مكـان وســنة ، دار الفكــر للطباعـة والنـشر والتوزیـع ) نظریـة العقـد(الـسنهوري . ینظـر د) ١(

مـن القـانون المـدني العراقـي حیـث ) ٧٣( وما بعدها، وینظر المـادة ١١٣ ، ص١١طبع ، فقرة 
ًلم تشترط أن یتم العقد بصیغة شكلیة معینة وانما ارتباط الإیجاب بالقبول كافیا لإنـشاء العقـد ،  ٕ

زمــان ، بغــداد  ، مطبعــة ال١مجموعــة الأعمــال التحــضیریة للقــانون المــدني العراقــي، ج: ینظــر 
إنــــشاء العقــــد فــــي القــــانون (مجیــــد حمیــــد العنبكـــي . ومابعــــدها ؛د٩٦م ، ص١٩٩٨-هــــ١٤١٩

   . ٦٨، ص١٩٩٩ ، لعام ٣، بحث منشور في مجلة جامعة صدام ، العدد ) الإنكلیزي



==================================  

  ٢٣٧

 

 

 

 

 

 

 

 

  المبحث الأول 
  تعریف العقد الإلكتروني





 



 

                                                        
نظریــة العقــد مــع المقارنــة والموازنــة بــین نظریــات الفقــه الغربــي ومــا (عبــد المجیــد الحكــیم . د) ١(

 ، شـركة الطبـع والنـشر الأهلیـة ، ١، ج)  الفقه الإسـلامي والقـانون المـدني العراقـيیقابلها في
   . ٦٢ ، ص١٩٦٧بغداد ، 

   . ٨١، مصدر سابق ، ص) نظریة العقد(عبد الرزاق أحمد السنهوري . د) ٢(



)السنة العاشرة/٢()٢٥()٢٠٠٥============== (  

  ٢٣٨





 





 





 









 

 







                                                        
   . ٢٠٠١ لسنة ٨٥المادة الثانیة من التشریع الاردني للمعاملات الالكترونیة المرقم ) ١(
  . دة الأولى من المشروع المصري الما) ٢(
   . ٢٠٠٢ لسنة ٢من تشریع دبي للمعاملات والتجارة الإلكترونیة المرقم ) ١٣/١(المادة ) ٣(



==================================  

  ٢٣٩













 

 









                                                        
مــن ) ٢٦٢(ًإن نــص هــذه المــادة جــاء مقتبــسا مــن الــشریعة الإســلامیة وبالتحدیــد مــن المــادة ) ١(

  . مرشد الحیران 
، ) الـوجیز فـي الالتـزام(ي والاستاذ محمـد طـه البـشیر عبد المجید الحكیم وعبد الباقي البكر. د) ٢(

   . ٢٠-١٩، ص١٩٨٠ بدون مطبعة أو مكان طبع ، ١ج
، دراسـة ) التعاقد عن طریق وسائل الاتصال الفـوري وحجتهـا فـي الإثبـات(عباس العبودي . د) ٣(

  .  وما بعدها ٣٥، ص١٩٩٧مقارنة ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، 
 لــــسنة ١ المعـــدل بالقــــانون الاتحـــادي رقـــم ١٩٨٥ لـــسنة ٥الـــصادر بالقـــانون الاتحـــادي رقــــم ) ٤(

١٩٨٧ .   



)السنة العاشرة/٢()٢٥()٢٠٠٥============== (  

  ٢٤٠











 





 





 

 



                                                        
مـن مرشـد ) ٢٦٢(مـن مجلـة الأحكـام العدلیـة والمـادة ) ١٠٣(التي بدورها اقتبست مـن المـادة ) ١(

  . الحیران 
مر ، بحـــث مقـــدم الـــى مـــؤت) خـــصوصیة التعاقـــد عبـــر الانترنیـــت(أســـامة أبـــو الحـــسن مجاهـــد ) ٢(

 ٣-١الــذي نظمتــه  جامعــة الإمــارات العربیــة المتحــدة ، مــن " القــانون والكمبیــوتر والانترنیــت"
  .٣٩ ، بحوث المؤتمر ، المجلد الثاني ، ص٢٠٠٠أیار 

، دراســـة مقارنـــة ، ) التنظـــیم القـــانوني للتجـــارة الإلكترونیـــة(هـــادي مـــسلم یـــونس . ًنقـــلا عـــن د) ٣(
   .٢٠٦ ، ص٢٠٠٢جامعة الموصل ، /ى كلیة القانونأطروحة دكتوراه غیر منشورة مقدمة ال



==================================  

  ٢٤١



 

 

 

 



 

 









 

 





                                                        
 ، ٢٠٠١، دار صـادر لبنـان ، ) التنظـیم القـانوني لـشبكة الانترنیـت(طوني میـشال عیـسى . د) ١(

   .٢٠٦ص
، بحـث مقـدم ) الانترنیـت والقـانون الـدولي الخـاص فـراق أم تـلاق(أحمد عبد الكریم سلامة . د) ٢(

ترنیـت ، المنعقـد فـي الإمـارات المتحـدة ، بحـوث المـؤتمر ، الى مؤتمر القـانون والكمبیـوتر والان
   . ٢٩ ، ص٢٠٠٠عام 



)السنة العاشرة/٢()٢٥()٢٠٠٥============== (  

  ٢٤٢



 



 

 











(Model Law on Electronic Commerce 







                                                        
، بحــث مقــدم الــى مــؤتمر ) خــصوصیة التعاقــد عبــر الانترنیــت(أســامة أبــو الحــسن مجاهــد . د) ١(

   ٩٧ ، ص٢٠٠٠القانون والكمبیوتر والانترنیت ، المنعقد في الإمارات العربیة المتحدة ، عام 
اض المــشاكل الناجمــة عــن هــذه المــسألة  بــالرغم مــن أهمیتهــا ، كونهــا تعــد لا مجــال لاســتعر) ٢(

ًبعیدة عن موضوع البحث نوعا ما ، لكـن سـنحاول إیجـاز مواقـف بعـض القـوانین التـي عالجـت 
المسألة ، ولمزید من التفصیل حول معرفة أهم المشاكل التي تترتـب علـى تحدیـد زمـان ومكـان 

  . وما بعدها١٧٣عبودي ، مصدر سابق ، ص عباس ال. د: انعقاد العقد ینظر 
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  ) .الاونسترال(من القانون النموذجي ) ١٥/٢/١(المادة ) ١(



)السنة العاشرة/٢()٢٥()٢٠٠٥============== (  

  ٢٤٤

 















 

 

  المبحث الثاني 
  مبدأ الشكلیة في التعاقد 
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  ٢٤٥











 







 



 

                                                        
  ) . ٢٨٢(سورة البقر ، الآیة ) ١(
ًوقد ورد في تفسیر الآیة أیضا أن الغایة من الكتابة هي للإثبات وعدم الإنكار عنـد  المنازعـة ) ٢(

ً أراه ذریتــه فــرأى رجــلا أزهــر ســاطعا نــوره فقـــال أن أول مــن مجــد آدم علیــه الــسلام أن االله(إذ  ً
یارب من هذا قال هذا إبنك داود قال یارب فما عمره قـال سـتون سـنة قـال یـارب زده فـي عمـره 
فقـال لا إلا أن تزیـده مــن عمـرك قــال ومـا عمـري قــال ألـف ســنة قـال آدم فقـد وهبــت لـه أربعــین 

ه فلما حضرته الوفاة جاءته الملائكـة قـال أنـه ًسنة قال فكتب االله علیه كتابا وأشهد علیه ملائكت
ًبقــي مــن عمــري أربعــون ســنة قــالوا إنــك قــد وهبتهــا لأبنــك داود قــال مــا وهبــت لأحــد شــیئا قــال 

 وأتـم لـداود مئـة سـنة ولآدم عمـره ألـف –فأخرج االله تعالى الكتاب وشهد علیه ملائكته في رؤیـة 
 ، ٣لقرطبـي ، الجـامع لأحكـام القـرآن ، جینظر أبو عبد االله محمـد بـن أحمـد الأنـصاري ا) سنة

   .٣٨٢م ، ص١٩٦٧ – هـ ١٣٨٧دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ، 



)السنة العاشرة/٢()٢٥()٢٠٠٥============== (  

  ٢٤٦



 











 















                                                        
   . ٣٨٢المصدر السابق ، ص) ١(
، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیـع ، ) الشكل في الفقه الإسلامي(محمد وحید الدین سوار . د) ٢(

   . ٢٣ ، ص١٩٩٨عمان ، 



==================================  

  ٢٤٧



 

 

  المطلب الثاني 
  الشكلیة في القوانین





 











 

                                                        
، بـــدون مكـــان وســـنة طبــــع ، ص ص ) أحكـــام المعــــاملات الـــشرعیة(ف الـــشیخ علـــي الخفیـــ) ١(

١٥٦-١٥٥ .   
، دراســة ) إبـرام العقـد فـي قـانون المعـاملات المدنیـة الإمـاراتي( عمـر الـسید أحمـد عبـد االله . د) ٢(

    ١٠ ، ص١٩٩٥مقارنة بالفقه الإسلامي ، دار النهضة العربیة، القاهرة ، 
، بحــث منــشور فــي مجلــة القـــانون ) یة فــي الأوراق التجاریــةالــشكل(فــائق محمــود الــشماع . د) ٣(

المقارن ، العدد العشرون ، السنة الثالثـة عـشر، تـصدر عـن جمعیـة القـانون المقـارن ، بغـداد ، 
   .١٢٥ ، ص١٩٨٧

   .٩٠مجموعة الاعمال التحضیریة للقانون المدني العراقي ، مصدر سابق ، ص) ٤(



)السنة العاشرة/٢()٢٥()٢٠٠٥============== (  

  ٢٤٨





















 







                                                        
   . ٩٣، مصدر سابق ، ص) عقدنظریة ال(عبد المجید الحكیم .د) ١(
  . من القانون المدني العراقي  ) ٧١١(المادة ) ٢(
  . ، مدني عراقي ) ٩٧٩(المادة ) ٣(
  . ، مدني عراقي ) ٩٢٢(المادة ) ٤(
  . مدني عراقي ) ٥٠٨) (٥(
من قـانون المعـاملات المدنیـة الاتحـادي لدولـة ) ١٤٠٠(مدني عراقي والمادة ) ١٢٨٦(المادة ) ٦(

  . ت الإمارا



==================================  

  ٢٤٩



 





 

  الفرع الأول 
  لشكلیة العرفیةا









 





 

…





 

                                                        
  .من القانون المدني العراقي ) ٩٩٢ ، ٧١١ ،٩٧٩(المواد ) ١(



)السنة العاشرة/٢()٢٥()٢٠٠٥============== (  

  ٢٥٠







 







 











 





                                                        
إرسـال أو اسـتلام الرسـائل (وقد عرف تشریع دبي في مادته الثانیـة المراسـلة الإلكترونیـة بأنهـا ) ١(

معلومـات إلكترونیـة ترسـل أو تـستلم (وعرفت ذات المادة الرسالة الإلكترونیـة بأنهـا ) الإلكترونیة
  ) . ًة أیا كانت وسیلة استخراجها في المكان المستلمة فیهبوسائل إلكترونی

 ٨٥مــن تــشریع المعــاملات الإلكترونیــة الأردنــي رقــم ) أ/٧(ینظــر علــى ســبیل المثــال المــادة ) ٢(
  .  ، وقد استعرضناها في الصفحة السابقة ٢٠٠١لسنة 



==================================  

  ٢٥١





 





 















 

 

  



 

                                                        
ة الموصـــل ، عبـــاس العبـــودي ، أحكـــام قـــانون الإثبـــات المـــدني العراقـــي ، مطبعـــة جامعـــ. د) ١(

  .  وما بعدها ١٦٢ ، ص١٩٩١
  .من القانون ) ٥(المقصود المادة ) ٢(



)السنة العاشرة/٢()٢٥()٢٠٠٥============== (  

  ٢٥٢

   

  

 



 







 

 

  الفرع الثاني 
  الشكلیة الرسمیة




















==================================  

  ٢٥٣





 









 













 

                                                        
 ، الـدار العربیـة للعلـوم ، بیـروت ١، ط) العمل المصرفي عبـر الانترنیـت (نادر الفرد قاموش ) ١(

   . ٥٠ ، ص٢٠٠١، 
سـبیل وقد عالجنا مسألة المصادقة والضمانات على التوقیع في التشریع فقط وكـان ذلـك علـى ) ٢(

  . المثال ، ولمن أراد الاستزادة مراجعة تلك القوانین 
   . ٢٠٥طوني عیسى ، المصدر السابق ، ص. د) ٣(



)السنة العاشرة/٢()٢٥()٢٠٠٥============== (  

  ٢٥٤











 











                                                        
  . من التشریع التونسي ) ١٤ ، ١٣ ، ١٢(المواد ) ١(
لا نــدري مــا المقــصود بالعنایــة المعقولــة لكــن علــى الأرجــح المقــصود بهــا هــي معیــار الرجــل ) ٢(

  . المعتاد 
  . من قانون دبي ) ب ، د/٢٣/٤( ، المواد ) تونسي / ١٥(المادة ) ٣(
  .  من تشریع دبي٣١تونسي ، ) ٤٤(من قانون دبي والمادة ) ٢٤/٤(تونسي ،) ٢٢(المواد ) ٤(
   . ٢٠٦طوني عیسى ، المصدر السابق ، ص. د) ٥(
یـــد الجوانـــب القانونیـــة لعقـــود التجـــارة عبـــر الحواســـیب وشـــبكة الأنترنیـــت والبر(باســـیل یوســـف ) ٦(

 ، ٢٠٠٠ ، ٢ ، الـسنة ٤، مجلة دراسات قانونیة ، بیـت الحكمـة ، بغـداد ، العـدد ) الإلكتروني
   . ٢٦ص



==================================  

  ٢٥٥



 







 









 









 

 

 

 

  
                                                        

   . ١٧٤هادي مسلم ، المصدر السابق ، ص. د) ١(



)السنة العاشرة/٢()٢٥()٢٠٠٥============== (  

  ٢٥٦

  المبحث الثالث
  الاستثناءات على مبدأ الشكلیة الإلكترونیة





 

  

 

  

  

 



 

  

 

 

  

  

 

                                                        
   . ٢٠٠١ لسنة ٨٥قانون المعاملات الإلكترونیة رقم ) ١(
  . من القانون الأردني ) ب  /٦( المادة ) ٢(



==================================  

  ٢٥٧



 

   

   

   

  

 

 

 



––



 

 

 



 

                                                        
   . ٢٠٠٢ لسنة ٢رقم ) ١(
  . من قانون دبي  ) ١(،  الفقرة ) ٥(المادة ) ٢(
 ، مؤســـسة دار ١، ط) شـــرح قـــانون الأحـــوال الشخـــصیة( أحمـــد علـــي الخطیـــب وآخـــرین . د) ٣(

   .٧، ص١٩٨٠الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 



)السنة العاشرة/٢()٢٥()٢٠٠٥============== (  

  ٢٥٨

 















 











                                                        
الوصیة هي بالتأكید تصرف قـانوني أي أنهـا لیـست بعقـد وبالتـالي هـي خـارج موضـوع البحـث ) ١(

ولكن مع ذلك تبقى مشتركة مع العقد في أنهما یوصـفان بالتـصرف القـانوني ، لـذلك ًنوعا ما ، 
ٕســنعالجها ونعــالج التــصرفات القانونیــة الأخــرى ، كــالوقف ، وكــذلك الــدعوى ، وانــشاء الأوراق 

  . التجاریة أو السندات المالیة 
ـــدین ) ٢(  الفقـــه الوصـــیة وأحكامهـــا فـــي(وفـــي نفـــس المعنـــى ینظـــر الـــشیخ محمـــد جعفـــر شـــمس ال

   . ٣٢ ، ص١٩٧٤، دار التراث للطباعة والنشر ، لبنان، )الإسلامي
   . ٥٨ ، ص١٩٨٨ ، ٢، دار الفكر العربي ، ط) شرح قانون الوصیة(محمد أبو زهرة ) ٣(
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 ، دار الفكـر ، مـصر ٢ج) شـرح منتهـى الإرادات(الشیخ العلامة منـصور بـن یـونس البهـوتي ) ١(

   . ٤٨٩، دون سنة طبع ، ص
  .أردني  / )٢/أ/٦( المادة في) ٢(
  . إماراتي ) ٥/١(المادة ) ٣(
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، دار الكتـــب للطباعـــة والنـــشر ، الموصـــل ، ) أصـــول القـــانون(ســـعید عبـــد الكـــریم مبـــارك . د) ١(

  .  من القانون المدني العراقي ٦٢ ، وینظر المادة ٣٠٦ ، ص١٩٨٢
  ) . الخاصة بهذه الأموال باستثناء عقود الإیجار…(منه على ) ٣/أ/٦(إذ نص  في المادة ) ٢(
  . من القانون الإماراتي ) ٥/٤(المادة ) ٣(
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ٕرب سائل یسأل ما علاقة الدعاوى ولوائحهـا بالعقـد والكترونیـة ، نقـول إن الـدعوى والمرافعـات ) ١(

ً خاصـــة الإیجـــابي منـــه دون –فیهـــا هـــي إجـــراءات قـــضائیة ، والعمـــل الإجرائـــي الـــبعض منـــه 
ًا لذلك أثرنا التعریج علیه إذ هو یشترك مع العقد في وصـفه تـصرفا ً یعد تصرفا قانونی–السلبي  ً

نظریــة (فتحــي والــي . ًقانونیـا ، لمزیــد مــن التفــصیل للتعــرف علــى تحدیــد طبیعــة العمــل ینظــر د
 ومــا ٩٧ ، ص١٩٥٩، منــشأة المعــارف ، الاســكندریة ، ١، ط) الــبطلان فــي قــانون المرافعــات

  .  بعدها 
 ٨٣مــن قــانون المرافعــات المدنیــة العراقــي رقــم ) ٤٦ ، ٤٤(ل المــادة ینظــر علــى ســبیل المثــا) ٢(

، دراسـة مقارنـة ) شرح أحكام المرافعات المدنیـة(عباس العبودي .  وشرحها لدى د١٩٦٩لسنة 
  . وما بعدها  ٢٢٨معززة بالتطبیقات ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، ص

   .٤٨٣طوني میشال عیسى ، مصدر سابق ، ص. د) ٣(
   ٢١أحمد عبد الكریم سلامة ، مصدر سابق ، ص. د) ٤(
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ـــة للتـــداول واســـتخدم الأردنـــي مـــصطلح الأوراق ) ١( اســتـخدم قـــانون دبـــي مـــصطلح الـــسندات القابل

ًالمالیــة والفــرق واضــح بــین الــسندات القابلــة للتــداول والأوراق المالیــة ، علمــا أن هنــاك خــلاف 
قـانوني بـإرادة منفـردة أم أنهـا عقـد بـین طـرفین ؟ حول تكییف الورقـة التجاریـة هـل هـي تـصرف 

وقـد ظهـر هـذا الخـلاف بمناسـبة البحـث عـن القـانون الواجـب التطبیـق علـى الورقـة التجاریـة إذا 
القــانون (عــز الــدین عبــد االله .د: كانــت مــشوبة بعنــصر أجنبــي ، ولمزیــد مــن التفــصیل ینظــر 

 ، الهیئـــــة ٩، ط) صاص القــــضائيتنـــــازع القــــوانین وتنــــازع الاختـــــ( ، ٢، ج) الــــدولي الخــــاص
، دراسـة ) تنـازع القـوانین(هشام علي صادق . ؛ د٤١٥ ، ص١٩٨٦المصریة العامة للكتاب ، 

 ، منـــشأة ٣مقارنــة فــي المبـــادئ العامــة والحلـــول الوضــعیة المقـــررة فــي التـــشریع المــصري ، ط
  . والمراجع التي یشیر الیها ٨٣٤ ، ص١٩٩٧المعارف ، الاسكندریة ، 

 ، مطبعـــة الزهـــراء ، بغــــداد ، ١، ط) شــــرح قـــانون التجـــارة العراقــــي(وزي محمـــد ســـامي فـــ. د) ٢(
   .١٠ ، ص١٩٧٢

   .٢٠٠١ لسنة ٨٥رقم ) من قانون المعاملات الإلكترونیة الأردني) ب/٦(المادة ) ٣(
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   . ٩فوزي محمد سامي ، مصدر سابق ، ص. د) ١(
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